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258264 ‐ حم تواطؤ العميل مع المورد عل عدم توريد بعض المية ف المرابحة ليحصل عل سيولة

السؤال

شركه مقاولات تريد شراء مواد للعمل ، ولا يوجد معهم مال للشراء ، سنرمز لها ب ش1 ، فطلبوا من شركه أخري ـ سنرمز

لها ب ش2 ـ أن يشتروا لهم هذه المواد ، وأن يأخذوا مسبا 10 % ، فوافقت ش2 عل عملية الشراء ، فأرسلت ش1 تسعيرة

بالمواد المطلوبة من أحد الموردين إل ش2 ، فوافقت ش2 عل الأسعار ، وقامت بتحويل كامل المبلغ إل المورد . مع

علاقه ب ش1 ، وأنه سيورد جزء العملية علمت ش2 من أحد موظفين ش1 أن المورد عل أثناء الاتفاق عل ملاحظة أنه ف

من المواد ، ويعط ش1 باق المبلغ المحول له من ش2 ، وتمت الصفقة ، واستردت ش2 المبلغ بالإضافة إل النسبة المتفق

عليها . السؤال : هل ف هذا العمل ربا أو مخالفة شرعية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز للشركة (أ) أن تجري مع الشركة (ب) عقد (مرابحة للآمر بالشراء) فتحدد لها السلع المطلوبة، وتعدها أن تشتريها منها

وأن تربحها ف ذلك نسبة 10% مثلا.

ويشترط حينئذ: أن تشتري الشركة (ب) السلع شراء حقيقيا، وأن تقبضها وتحوزها، قبل أن تبيعها عل الشركة (ب)، ولا يجوز

أن تبيعها قبل القبض.

وقد سبق بيان ذلك ف أجوبة عدة، فانظر منها جواب السؤال رقم (81967) ورقم (36408).

 ثانيا:

لا يجوز للشركة (أ) أن تتواطأ مع المورد عل عدم توريد بعض المية المشتراة، لتأخذ مانها مالا؛ فإن هذا يؤول إل الربا،

فإن ما تأخذه من نقود، ستسدده للشركة (ب) مع زيادة الربح، فيون مالا بمال وزيادة، وهذا ربا.

ولا عبرة بأن الشركة (أ) أخذت النقود من المورد، ولم تأخذها من الشركة (ب)؛ فإن حقيقة الأمر أن المال من الشركة (ب)

،وسيعود إليها بالزيادة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/258264/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
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ولهذا فإن اشتراط قبض الشركة (ب) للسلعة من المورد، وإخراجها من عنده، قبل بيعها عل الشركة (أ) شرط مهم، ولابد من

تحقيقه.

فَقُلْت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتايم بن حزام قال: س(4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن ح روى النسائ

يا رسول اله ياتين الرجل فَيسالُن الْبيع لَيس عنْدِي ابِيعه منْه ثُم ابتَاعه لَه من السوقِ قَال: ( تَبِع ما لَيس عنْدَكَ) والحديث

.صحيح النسائ ف صححه الألبان

وأخرج الدارقطن وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النب صل اله عليه نَه انْ تُباعَ السلَع حيث تُبتَاعُ حتَّ يحوزَها

التُّجار الَ رِحالهِم. والحديث حسنه الألبان ف صحيح أب داود.

ويجوز للشركة (ب) أن تطلب من المورد نقل السلعة إل محل الشركة (أ) قبل أن تبيعها، فإذا تحققت من وصولها كاملة،

باعتها عليها بعد ذلك، وهذا يحقق رغبة التجار ف تخفيف مراحل نقل البضاعة، ويمنع الحيلة المذكورة إل حد ما.

واله أعلم.


